كان كلامنا المتقدم في تبيان جريان أصالة البراءة عن الجزء المشكوك فيما إذا كان التكليف دائراً بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا: إن جريان البراءة عن الجزء المشكوك باعتبار أن الجزء بمثابة الكل ـ إذا صح التعبير ـ  بالنظر على المرتكزات العقلائية، الكل إذا لم يرد عليه بيان تجري البراءة عنه بلا إشكال، الجزء أيضاً كذلك، إذا كان لا بيان عليه جرت البراءة عنه بلا إشكال، ثم قلنا: نعم في بعض الأحايين يمكن أن يقال، بل الأصح هو القول بالاحتياط، كما إذا كان الأمر إرشادياً، أو إذا كان هناك تقصير في الفحص، أو كان هناك اهتمام بغرض المولى، لكن نحن كلامنا ليس من هذا القبيل، كلامنا في التكليف الطبيعي ـ إذا صح التعبير ـ التكاليف الطبيعية يراد الخروج منها وعنها، يعني من تبعتها، والخلو من المسؤولية بالنسبة إليها، وهذه التكاليف، الخروج من التبعية يتحقق فيها وبالنسبة إليها بجريان البراءة عنها، إذا لم يكن هناك بيان عليها.
ثم قلنا، زيادة بيان وإيضاح، خصوصيات التكليف التي هي القيود والشرائط كالتكليف، الخصوصيات تحتاج بيان، لا بيان، يعني براءة، (قبح العقاب بلا بيان).
بعد ذلك دخلنا في النقاش، في الحوار الدقيق والذي على أساسه قيل بجريان الاحتياط، ما هو هذا النقاش؟ نعم أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر معناه وجود علم إجمالي إما بوجود الأقل وإما بوجود الأكثر، وهذا العلم الإجمالي منجز، لابد من الفراغ منه وعنه، ثم قلنا إن الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) قال: العلم الإجمالي صحيح موجود مسلم به، لكن العلم الإجمالي في المقام منحل، لماذا؟ قال: لأن الأقل معلوم على كل تقدير، يعني سواء كان هو المطلوب على نحو الاستقلال أو كان مطلوباً ضمنياً، مقدمياً للأكثر، فبما أن الأقل معلوم على كل تقدير، يعني أن الوجوب متيقن بالنسبة للأقل، ومشكوك بالنسبة للجزء الأكثر، ونحن ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: إن المعلوم يتنجز، والزيادة المشكوكة مجرى للبراءة، وهذا معنى (قبح العقاب بلا بيان)، فماذا يقول الشيخ (يرحمه الله)؟ يقول: العلم الإجمالي صح موجود، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه، لماذا؟ لأن أحد الطرفين معلوم من لدن العالم الذي تنجز لديه العلم الإجمالي على كل تقدير، والطرف الأكثر مشكوك، فتجري عنه البراءة.
بيان ثاني للشيخ، هو كلام الشيخ في الحقيقة: يقول إن هذه الأجزاء، لو فرضنا الأجزاء تسعة للصلاة، هذه معلومة، سواءً كانت مطلوبة على حدة أو كانت مطلوبة ضمن الأجزاء العشرة، ماذا تصير الأجزاء التسعة؟ مطلوبة بوجب غيري مقدمي، لكن سواءً كانت مطلوبة استقلالاً بالوجوب النفسي أو بالوجوب المقدمي الغيري، فهي مطلوبة على كل تقدير، تصير ماذا؟ يعني يا أيها المكلف إيت بالتسعة، ثم نصل الجزء العاشر، يقول: مشكوك، مشكوك معناه ماذا؟ معناه أجر البراءة عنه، هكذا يقول الشيخ الأعظم (رحمه الله).
وأشكل عليه تلميذه، تلميذه ماذا قال الآخوند (يرحمه الله)؟ قال: هذا الكلام بعيد عن التحقيق، التحقيق يقتضي عدم الانحلال، بل أن الانحلال فيه إشكال عقلي لم يلتفت إليه الشيخ (يرحمه الله)، كيف؟ يقول: لما نقول إن الأجزاء التسعة للصلاة مطلوبة على حدة، إن كانت هي التسعة الأقل، أو مطلوبة بالوجوب الغيري إن كانت في ضمن الأكثر، نقول لك: هذا الوجوب الغيري متى ينجز الأجزاء؟ بعد أن يكون هناك وجوباً نفسياً للأجزاء العشرة، لأن الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي، متأخر رتبة عنه، فما لم تتنجز الأجزاء العشرة لايكون هذا الوجوب الغيري دافعاً وداعياً ومحركاً للمكلف، يقول: إيت بالأجزاء، لأن هذا الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي، يا شيخنا الأعظم، عرفنا ماذا يقول له؟ وأنت تقول بأن الأجزاء التسعة مطلوبة، نقول لك: غير مطلوبة، مطلوبة إذا كانت العشرة مطلوبة، مطلوبة على فرض منجزية العشرة بأكملها بأتمها، بتمامها، بأجمعها، هذا الآخوند، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ أما إذا كانت وجوباً مقدمياً غيرياً، والوجوب النفسي للعشرة غير تام، يعني هذا الوجوب الغيري غير تام، فكيف صارت مطلوبة يا شيخنا الأعظم؟ يعني ماذا تريد تقول يا آخوند؟ يقول: أريد أن أرد على الشيخ، أقول لك يا شيخنا الأستاذ، هو درس عند الشيخ، يقول له: شوف يا شيخنا الأعظم، القول بمنجزية الأجزاء التسعة على كل تقدير ليس في محله، بل على بعض التقادير وهو تقدير أن المطلوب هو العشرة فالتسعة منجزة إذا كانت في ضمنه، وأنت ماذا تقول يا شيخنا؟ تقول مطلوبة سواءً كانت بالوجوب النفسي، يعني المستقل، أو الوجوب الغيري المقدمي في ضمن الأجزاء العشرة، نقول لك: قف هنا، لا، هنا غير مطلوبة إلا تقدير كون العشرة بأتمها مطلوبة، واضحة لنا الفكرة إشكال الآخوند؟ يعني ما صارت مطلوبة على كل تقدير، حتى نقول وجوب الأقل محرز على كلا التقديرين والأكثر مشكوك فيه تجري عنه البراءة، صار لا، وجوب الأقل مطلوب على بعض التقادير، وهو كونه مطلوباً مستقلاً أما إذا كان في ضمن الأكثر، فمطلوب على تقدير كون المطلوب هو الأكثر، لأن مطلوبية الأقل في طول مطلوبية الأكثر، كلام من هذا؟ الآخوند، وهذا شوف شيقول له؟ شوف النتيجة، النتيجة يقول له يعني ما صار عندنا انحلال، لماذا؟ لأن الانحلال يتوقف على مطلوبية التسعة حتى إذا لم يكن الجزء العاشر مطلوباً، هالشكل نقول، ونحن فرضنا أن مطلوبية التسعة لا تتم إلا مع مطلوبية العاشر..
...
مطلوبة إذا كانت مطلوبة استقلالاً، أما إذا كانت مطلوبة في ضمن العشرة كيف تصير مطلوبة؟ ما مطلوبة خلاص هذه التسعة لأنها جزء من المركب، من الماهية المركبة، تصير غير مطلوبة، لأنه قلنا الوجوب الغيري مقدمة للوجوب النفسي، كيف تصير مطلوبة؟ فيقول شوف يا شيخنا الأعظم القول بمطلوبية التسعة ثم عدم مطلوبية التسعة، لأنها مطلوبة إذا كانت في ضمن العشرة، هذا خلف يعني بياناً، مثل إذا قلت، أقول لك تقول لي: استأجر طلبة لأداء هذا العمل العبادي بشرط أن يكون تقياً نقياً، تقي ونزاهة عنده، تالي أقول لك استأجرت طلبة؟ تقول لي استأجرت فلاناً، وأنا أعرف فلاناً مش حالك، يعني ما عنده ذاك التقوى، أقول لك: يالله ما يخالف، فهذا خلف، يعني كأن العدالة مطلوبة مع النزاهة وغير مطلوبة في آن واحد، يصير هذا؟ القول بالمطلوبية يتنافى، يعني خلف عدم المطلوبية، يعني اشترطناه هو شرط، ولا شرط، يصير؟ ما هذا الحكي يا شيخنا الأعظم يقول، يقول أنا متعلم هذا الكلام من عندك، لأني أنا تحت منبرك، والكلام الذي تعلمته من منبرك جاي أرد به عليك، عرفنا ماذا يقول له؟ يقول له أنا تلميذ من تلامذتك، طبعاً كان هو من تلامذة الشيخ الصغار، ليس من تلامذة الشيخ الكبار الأعاظم، مثل الميرزا الشيرازي والميرزا محمد تقي الشيرازي أيضاً، الشيرازيان وغيرهم، لا، هو يعني كان توه، مثل ما نقول يعني صغير، توه صغير، لكن دقيق النظر، ما علينا من صغر سنه، يقول يا أستاذنا أنا الآن هذا جئت لك بالإشكال، يقول يالله اشرح لي الانحلال، أنا أقول لك ما فيه انحلال، أنت تقول لي فيه انحلال، أنا أقول لك كيف الانحلال يصير؟
...
لكن يمكن تقول يعني هذا سجل هذا الإشكال هو مثلاً في الكفاية، هذا الإشكال موجود في الكفاية، لأن مر علينا هذا الإشكال تتذكرونه، يمكن تقول يعني هو ما كتب الكفاية إلا بعد وفاة الشيخ...
...
يعني قبل بثلاثين سنة، عشرين سنة، يعني مرت على ...
على كل ما ندري، في بعض الأحيان عندك المطالب موجودة في ذهنك، لكن ما دونت، ولذلك يقول بعض المدققين كم من العلوم والمعارف والنظريات دفنت، لأنها لم تدون، ما دونت، بأصحابها، الفارق بين الذي عنده نظرية وعلم هو التدوين.
...
عرفنا الآن ماذا يقول الآخوند؟
تطبيق:
 هذا، وربما يستشكل في الرجوع للبراءة بوجوه.. الوجه الأول: دعوى تنجز التكليف الواقعي على ما هو عليه من الحد الواقعي المردد بين الأقل والأكثر الملزم هذا الحد الواقعي بإحراز الفراغ عنه بالاحتياط، كيف نحتاط هنا؟ يعني نأتي بالأكثر، وذلك من جهة العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الوجهين المنجز لاحتمال كل منهما، والملزم بالقطع بالفراغ عنه على ما هو عليه من الترديد والإجمال، بل يعني نأتي بالأقل ونأتي بالأكثر.
وقد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره دعوى انحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل إما لنفسه، الأقل واجب، أو لكونه مقدمة لتحصيل الأكثر، بنحو يقتضي تنجزه على كل حال، سواءً كان مطلوباً على حدة لنفسه، أو مطلوباً في ضمن الأكثر، مقدمة لتحصيل الأكثر..
...
إذا شيء استظهر، يعني تردد، الظهور حجة مر عليكم..
 لكن قد يظهر من المحقق الخراساني قدس سره استحالة الانحلال في المقام، هذه قد للتحقيق وليست لل...
لأن تنجز التكليف المقدمي يتوقف على تنجز التكليف النفسي لأن داعوية التكليف المقدمي متأخرة رتبة عن داعوية التكليف النفسي، وهي في طول داعوية التكليف النفسي، يكون نفهم نعم، في طول داعويته، يعني داعوية التكليف النفسي، الضمير يرجع للنفسي..
ولا مجال لتنجيزه، أي تنجيز التكليف المقدمي، دون تنجيز التكليف النفسي، لأنه ما نقدر نقول المقدمي تنجز والحال أنه في طول النفسي، والنفسي لم يتنجز، مع أنه في طوله، الذي في طوله تنجز، المتأخر عنه رتبة تنجز، وهو المتقدم رتبة لم يتنجز، نقدر نقول؟ ما نقدر..
 وعليه يكون تنجز التكليف بالأقل على كل حال حتى لو كان مقدمياً موقوفاً على تنجز التكليف النفسي بالأكثر، وقد افترضنا لا منجز للتكليف بالأكثر إلا العلم الاجمالي المفروض، نحن ماذا قلنا المنجزية؟ لوجود تردد بين مطلوبية الأقل ومطلوبية الأكثر، فما هو الذي منجز بالأكثر؟ العلم الإجمالي، فكيف قلت ينحل الأكثر، والحال أن المنجز له هو نفس العلم الإجمالي؟ وهو باقٍ، فكيف صار الذي متأخر رتبة يحل المتقدم عليه رتبة؟ ما يصير، فكيف يكون تنجز الأقل على كل حال موجباً لانحلال العلم الاجمالي ومانعاً من تنجز الأكثر على تقدير أن المطلوب وجوب الأكثر؟، يقول يعني هذا ماذا؟ هذا خلف، مثل ما قلنا، اشتراط العدالة و النزاهة للإتيان بالعمل العبادي وعدم اشتراطه، ماذا يصير؟ هذا خلف، تقول لي: يعني أنا لو قلت لك، وتالي قلت لك: مش الحال، مش الحال ماذا؟ يعني تقول لي أنا أريد أعرف هذا مطلوب أو غير مطلوب، عرفنا؟ ما يصير..
الماتن يريد يدغدغ، يريد ماذا يفعل؟ يرد على الشيخين، يقول: لا الشيخ الأنصاري المراد من كلامه هو ما يظهر من كلامه، ولا الآخوند بعد المراد من كلامه هو ما يظهر من كلامه، لا، كلاهما يريد شيئاً خفياً، ونحن لابد أن نؤول كلامي المحقق الخراساني وكلام أستاذه الشيخ الأنصاري، نؤولهما بما يتناسب مع الانحلال...
....
والحال أن كلام الآخوند مر علينا في الكفاية صريح، مثل الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول ما فيه انحلال أصلاً، والانحلال رده ماذا؟ بدليلين عقليين، مرة بالخلف ومرة بالتناقض، في الكفاية مر عندكم هذا المطلب  هذا المطلب بوضوح، الماتن يقول أنا ما عليّ، أنا أريد أنه أمشي شغلي مثل ما يقولون، طيب كيف تؤول الكلام؟ يقول شوف التأويل، كلام الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) عندما قال: إن الأقل مطلوب على كل تقدير، ما يريد أن مطلوبية الأقل على كل تقدير حتى على فرض كونه بالوجوب المقدمي، لا، وإنما يريد أنه مطلوب لكونه مطلوباً بالوجوب النفسي، نعم هذا هو مراده(قدس الله نفسه الزكية)، طيب والشيخ الآخوند، يقول الآخوند أيضاً ماذا يريد أن يقول؟ يقول عدم الانحلال ليس لكون الجزء مقدمة للكل، لا أيضاً هو أيضاً هذا ما يريد المطلب، يريد أنه يوجد يوجد تلازم بين المطلبين، يعني بين مطلوبية الجزء ومطلوبية الكل، وعدم الانحلال ليس للمقدمية، للتلازم، ونحن إذا قلنا مراد الآخوند التلازم بين مطلوبية الجزء ومطلوبية الكل، هذا علينا تصحيح كلام الشيخ الأعظم، وبعد، والرد بعد أيضاً على المحقق الخراساني، لأنه أولنا كلامه، خليناه ليس على ظاهره، فسهل علينا رده، نعم أحسن، يعني إذا كان واحد عنده كلام قوي ومتين، قل لا لا أنت ما تريد هذا الكلام القوي، تريد غيره، تريد هذا الكلام الواهن الضعيف، وبالتالي تستطيع ترد الكلام الضعيف، غير صحيح.
...
هذا غير صحيح هذا الكلام، الذي يقول له الماتن غير صحيح، يكون تنتبهون، هذا ليس في الرد كذا، لابد أنك تجيء بالكلام وتقول المراد بالكلام، لأنه موضح  في الكفاية بعد، مثل الرياضيات، بعد مر عيكم هذا، فما يصير نؤوله وتالي نرده، هذا يصير سهل علينا، كل شيء نقدر نرده بهذه الطريقة، يعني نأخذ الكلام القوي المتين نقول هذا ما يراد به ظاهراً، نؤوله  على مطلب ضعيف ونرده، هذا ما يبقى لنا شيء، انتبهتوا..  ...
ليست طريقة علمية دقيقة، يعني كلام الآخوند واضح، رياضيات، يقول ترى هذا المطلب ما فيه انحلال بنظر العقل، أنا وإياكم تجري البراءة، في الكفاية يقول أنا وإياكم تجري البراءة الشرعية، الدليل الثانوي لا الأولي، يعني (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) هذا أقبل، لكن (قبح العقاب بلا بيان) لا يجري، لأنه فيه تردد، أنا ما أدري المطلوب الأقل أو الأكثر، والمطلوب ما هو الأقل أو الأكثر، يعني فيه علم إجمالي ينجز، إما الأقل على حدة، وإما الأكثر بجميع شراشره والمطلوب فيه على حد التعبير الفلسفي، ما نقدر نقول بالانحلال، عرفنا اشلون الآخوند يقول؟ يعني الآخوند ماذا يتبنى؟ يتبنى مطلب صاحب كفاية الأحكام السبزواري، يقول أنا تابع لهذا العلم المحقق، من ناحية دليل، أول ما عندنا انحلال...
...
نحن قطعاً ما عندنا بيان، لكن عدم البيان من أين؟ ليس من الدليل، الدليل مطلوب عندنا شيء، مثل أنا ما أدري صلاة الجمعة مطلوبة أو الظهر مطلوبة، أدري واحد منهم مطلوب، على وجه التحديد أنا ما أدري، فيقول ما ينحل عندي..
شوفوا التأويل الآن..
 ومن الظاهر أن ما ذكراه قدس الله سريهما يبتني على مقدمية الجزء للمركب، هذا واحد، الجزء مقدمة لحصول الكل، اثنين: وعلى تعلق التكليف الغيري المقدمي في طول مطلوبية المركب، ويقول لا الشيخ يقبل المطلبين، ولا الآخوند يقبل المطلب الثاني، يعني قيل إن الشيخ ما يقبل، وقد صرح المحقق الخراساني قدس سره في المسألة المذكورة بمنع المطلب الثاني، يعني تعلق الوجوب المقدمي الغيري للأجزاء تبعاً للكل، وقال: لا، الأجزاء واجبة بنفس الوجوب النفسي، فالكل مطلوب، أجزاؤه مطلوبة بنفس مطلوبية الوجوب النفسي، يعني ما عندنا وجوبان، وجوب مقدمي للأجزاء ووجوب نفسي للكل، يقول: هذا بعد ليس الآخوند قاله، حتى أيضاً نسب للشيخ، يقول: بس أنا ما شايفه، بس قيل إن الشيخ قال هذا الكلام، إنه ما فيه وجوب مقدمي للأجزاء، في طول الوجوب النفسي للكل، نحن ما عندنا إلا وجوب واحد، وهذا المعبر عنه بفلسفياً أن الأجزاء عين الكل بالأسر، يعني ما عندنا مغايرة بين الأجزاء والكل، الكل هو الأجزاء، والأجزاء هي الكل، فما نتعقل وجوباً للأجزاء على حدة غير وجوب الكل، هكذا قيل.
الماتن يقول: إذا ردينا المطلب الثاني، ليس نحن رددناه، هو الآخوند رده، بصريح عبارته قال ما عندنا وجوب مقدمي، صح هو رده، لكن رده كمطلب تحقيقي، أنا إذا تبنيت مسألة كمطلب تحقيقي، ثم واحد غيري جاء بكلام، وأنا لا أؤمن بكلامه، لكن رديت على كلامه على ضوء المباني المتعارفة، يصير ردي قوياً أو غير قوي؟ ردي قوي، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يقبل الوجوب المقدمي الغيري، صح نسب له، لكن أينه؟ جئ لنا الكلام الذي نسب له أنه ما يقبل، نسب له، تقدر كل واحد تقول نسب له كذا، هذا ليس حكياً علمياً، جئ لي بالمصدر، حتى يعني وثق لي النسبة، قل لي: والله نقل مثلاً أحد حضار درسه المتقنين لفهم كلماته (قدس الله نفسه) أقول لك هذا الكلام دقيق، قل لي ذكره مثلاً في الرسائل في الصفحة كذا، أقول لك: أيضاً دقيق، في أحد كتبه التي كتبها، أقول دقيق، في أحد كتبه التي كتبها، أقول دقيق..
...
أما تجيء لي بكلام وبس تقول لي ربما نسب، هذا غير دقيق، دائماً في المسائل العلمية إذا نسب لفلان كذا، ما نقدر نبني عليه مطلباً علمياً في الرد، تقول لي: هو الآخوند يرى خلافه، ولو رأى خلافه، هو جاء يرد رأي الشيخ، هذا الميزان العلمي في الرد، في النقض والإبرام كذا يسوون العلماء، يعني أولاً يقولون ثبت العرش ثم النقش، جئ بالرأي العلمي لهذا العالم وبعد الإتيان به رد عليه، مثل ما سوى الآن الآخوند جاء بالرأي، قال: هذا مذكور في كلام الشيخ في الرسائل، وقال هذا أنه يعني الوجوب المقدمي منحل، لأنه مطلوب، المهم أنه مطلوب بالوجوب، صح هذا وجوب مقدمي وذاك وجوب نفسي، لكن كلاهما مطلوب، نقول لكك صح كلاهما مطلوب، لكن هذا مطلوب بالوجوب الغيري، والمفروض مطلوبية الوجوب الغيري في طول مطلوبية الوجوب النفسي، بهذا الشكل يصير الرد.
هذا المطلب شوفوا ماذا قال..
السيد الخوئي عنده كلام، وهذا الكلام واضح، الذي قلنا يبتني على مسألة عقلية، أنه ما فيه مغايرة بين الأجزاء والكل إلا في التحليل الذهني، وأما الأجزاء هي الكل، يعني الكل ما هو؟ هو الأجزاء، والأجزاء هي الكل، فلما نقول الأجزاء مطلوبة، ما معنى كلامنا هذا؟ يعني الكل مطلوب، طيب لما نقول إن الكل مطلوب، يعني أن الأجزاء مطلوبة، أليس كذلك؟ ولذلك شوف شيقول؟ 
على أنه لا ريب ظاهراً في انبساط الوجوب النفسي على الأجزاء، سواءً وجبت بالوجوب الغيري أيضاً، أم لم تجب، ويكفي في تقريب الانحلال وجوب الأجزاء نفسياً على كل حال، كما ذكر ذلك المحقق الخوئي (رحمه الله)، ولذلك قال المحقق النائيني، ماذا قال؟ قال:  إن الشيخ الأعظم ما يريد الظاهر من كلامه بأن هذا الأقل مطلوبة الأجزاء بالوجوب الغيري المقدمي، لا، الظاهر أن نحن اشوية نجري تعديلاً على كلام الشيخ الأعظم ونقول إنها مطلوبة بالوجوب النفسي..
 ولعله لذا جزم المحقق النائيني بعدم إرادة الشيخ الأعظم لظاهر كلامه، وأن مراد الشيخ من وجوب الأقل تفصيلاً هو الوجوب النفسي للأجزاء الأقل، التي كائنة في ضمن الأكثر...
بل لعله هذا الذي شرحاه، بس باكر يأتي تطبيقه..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
